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  : ملخص

 بانتظامتقدیم الخدمات ضرورة مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واضطرد،  یقتضي          

لكن الإشكال یكمن في ممارسة الموظف لبعض من حقوقھ المكفولة قانونا،  ،ودون انقطاع

الاستقالة التي لھا أثر مباشر على مبدأ استمراریة المرفق، وھي حق الموظف في تقدیم 

لذا ینبغي البحث عن الإطار الذي یجب أن یتم فیھ ممارسة ھذه الحقوق واللجوء للإضراب، 

ئ الدستوریة، وفي مقدمتھا مبدأ استمراریة المرافق العامة، بما یكفل الاحترام التام للمباد

وعلیھ نجد أن  المشرع نص على جملة من الالتزامات والضوابط التي یجب على الموظف 

العام مراعاتھا والتقید بھا في ممارستھ لحق الاستقالة والإضراب، ضمانا وتكریسا لمبدأ 

  .استمراریة المرافق العامة بانتظام واضطراد

  .الموظف العام ،.لإضرابا ،استمراریة المرافق العامة، الاستقالة : كلمات مفتاحیة

Abstract:  
        The principle of regular and steady functioning of public 

facilities requires that services be provided regularly and without 

interruption, but the problem lies in the practice by the employee 
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of some of his legally guaranteed rights, which have a direct 

impact on the principle of continuity of the facility, namely the 

right of the employee to resign and to strike, Therefore  we should 

look for the framework in which these rights should be exercised 

in order to ensure full respect for the constitutional principles, 

especially the principle of the continuity of public utilities. That is 

why,  we find that the legislator confirmed some commitments and 

controls that the employee should take into consideration in his 

practice for the right of resignation and strike in order to ensure 

the principle of continuity of public utilities regularly and 

steadily.  
Keywords:Continuity of public utilities، Resignation، The strike، 

General employee. 
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  :مقدمة 

والمبادئ التي في إدارتھا لقدر من القواعد المرافق العمومیة تخضع         

 ومن أھم ھذه المبادئ على أتم وجھ،من إنشائھا ضمن تحقیق الغرض المرجو ت

الذي یعد من المبادئ الأساسیة  مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد،

والدستوریة لاعتبار أن نشاط المرفق العام یھدف إلى تحقیق المنفعة العامة من 

لھذا المبدأ تجسیدا ، وأو انقطاعة دون توقف خلال سد الحاجات العامة للأفراد

وھذه  ،صفة الموظف العامالمرافق العامة على القائمین بتسییرالمشرع أضفى 

ي لأحكام وقوانین موظف العام یخضع في مركزه القانونالصفة تجعل ال

التزامات یفرض على الموظف مبدأ الإستمراریة وعلیھ فإن  وتنظیمات خاصة،
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بشروط  وقید ممارستھا، بعض من حقوقھ الوظیفیةلل تھممارسحتى في إطار 

بمعنى أنھ نظمھا وفقا لمجموعة قواعد وشروط ینبغي توافرھا  محددة،

، قانونا لةالمكفومن الحقوق الإضراب والاستقالة ف ،ھاتارسواحترامھا لمم

لكن بشرط التقید بما اشترطھ القانون لممارسة ھذه في إتیانھما،  الحق للموظف

  .     الحقوق وھذا من أجل ضمان السیر الحسن والمنتظم للمرفق العام

فأھمیة الموضوع تكمن فیما لھذا المبدأ من أھمیة في القانون الإداري         

وكذلك على  على حسن سیر المرفق العام،ومدى تأثیره  ومكانتھ الدستوریة،

المكانة والدور الذي یلعبھ الموظف العام كأداة بشریة تحت تصرف الإدارة 

وتقدیمھا للخدمة  العامة، العمومیة لتحقیق أھدافھا المرجوة من إنشاء المرافق

  .العمومیة بصفة منتظمة

كما یكمن الھدف من الدراسة في البحث عن الإطار القانوني الذي یسع         

لممارسة الموظف العام لحقوقھ التي لھا أثر مباشر على مبدأ استمراریة المرافق 

  .العامة دون المساس بقواعد ھذا المبدأ

الأحكام والضوابط أن ھل :في ھذا الصدد مفادھا علیھ فالإشكالیة التي تبرزو-

التشریعیة المنصوص علیھا لممارسة الموظف العام لحقھ في الاستقالة 

  والإضراب كفیلة بحمایة مبدأ استمراریة المرافق العامة بانتظام واضطراد؟

 وصفیا ھذه دراستنا وللإجابة على ھذه الإشكالیة یكون المنھج المتبع في -

لإجراء  الأحیان بعض والاستعانة بالمقارنة الأفقیة في مواطن، في تحلیلیا

 الدول لبعض القضائیة واجتھادات قوانین بعض إلیھ ذھبت ما مع مقارنات

ھذه الدراسة إلى ، كما قسمنا المجال في مواطن أخرى ھذا في العربیة والأجنبیة

المحور الأول التنظیم القانوني لحق الاستقالة ضمانا لمبدأ  فيمحورین، نتناول 

استمراریة المرافق العامة، والمحور الثاني نتناول فیھ التنظیم القانوني 

  .للإضراب كضمانة لمبدأ استمراریة المرافق العامة
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  تنظیم حق الاستقالة تكریسا لمبدأ استمراریة المرافق العامة:المحور الأول

لاستقالة من الحقوق المشروعة للموظف العام إلا أن القضاء والفقھ تعد ا        

الإداري رأیا أن ھذا الحق مقید لمبدأ تطبیق قاعدة حسن سیر المرفق العام 

الموظف عدم ترك منصب عملھ أو  علىبانتظام واطراد الأمر الذي یستوجب 

وعلیھ  العام،الاستقالة منھ إلا بعد موافقة الجھة المسؤولة عن تسییر المرفق 

عمل المشرع الجزائري على تنظیم الحق في الاستقالة ونص على أحكام 

وضوابط ممارستھا تكریسا لمبدأ استمراریة المرافق العمومیة بانتظام 

  .وباضطراد

  الاعتراف بحق الاستقالة : أولا

الاستقالة ھي رغبة الموظف في أن یترك العمل نھائیا لأسباب شخصیة         

ن اعدة انھ لا یمكن إجبار أي شخص یعمل ما دون رغبتھ ولھذا فھي ملأن الق

سبب التوقف :"یعرفھا بعض الفقھ بأنھا، كما الحقوق المشروعة للموظف العام

عن القیام بأعمال الوظیفة تكون بمبادرة من الموظف ویجب أن یتم طلبھا 

والبحث عن ، 03-06من خلال تفحصنا لقانون الوظیفة العمومیة ، و1"كتابیا

الاعتراف القانوني بحق الاستقالة نجد ان المشرع الجزائري لا یعتبر الاستقالة 

وإنٕما أورد ذكرھا في الباب العاشر تحت عنوان إنھاء  حق من حقوق الموظف،

ینتـج إنھاء الخدمة التام  ":على منھ 216حیث نصت المادة  المادة  الخدمة،

  ..."الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة..  :الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن

كما نص المشرع الجزائري بحق الموظف في الاستقالة وفقا لنص المادة        

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة التي  06/03من الأمر  217

الاستقالة حق معترف بھ للموظف یمارسھا ضمن الشروط :"نصت على أن

  ."في ھذا القانون الأساسي المنصوص علیھا
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  شروط الاستقالة:ثانیا

سعیا من المشرع لضمان استمراریة المرفق العام نص في قانون         

الوظیفة العامة على مجموعة من القیود والشروط تنظم الاستقالة تتمثل في تقدیم 

وإلزام الموظف  طلب الاستقالة في شكل كتابي إلى السلطة صاحبة التعیین،

  .بتأدیة الواجبات المرتبطة بمھامھ حتى صدور قرار قبول الاستقالة

  تقدیم طلب الاستقالة -1  

وھو تقدیم طلب كتابي یعبر فیھ  یعد تقدیم طلب الاستقالة قید إجرائي،        

الموظف عن رغبتھ بإنھاء علاقة الوظیفة ویرسل عن طریق السلم الإداري 

 03-06من القانون  218حیث نصت المادة  للسلطة المخولة لصلاحیة التعیین،

لا یمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف یعلن فیھ :"2أنھ على

وبذلك ، "لتي تربطھ بالإدارة بصفة نھائیةإرادتھ الصریحة في قطع العلاقة ا

یكون المشرع قد تبنى نوعا واحد من الاستقالة والمتمثلة في الاستقالة الصریحة 

أي أن الاستقالة  وبالتالي لم یأخذ بالاستقالة الحكمیة أو الضمنیة، ،3كتوبةأو الم

بحیث یعتبر اتخاذ  التي یفرضھا المشرع في حالة اتخاذ الموظف لمواقف معینة،

  4.حكم القانون بمثابة تقدیم الاستقالةلموقف منافي 

الضمنیة بخلاف المشرع الجزائري فإن المشرع المصري أخذ بالاستقالة         

، حیث 1978لسنة  47من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 98في المادة 

  :یعتبر الموظف مستقیلا بحكم القانون في الحالات التالیة

یوما متتالیة وذلك )15(الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة خمسة عشر-

یوما )30(ثین الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول تزید عن ثلا- بعد إنذاره

الالتحاق بخدمة جھة أجنبیة بدون الحصول - غیر متتالیة في السنة بعد اعذراه

  .على ترخیص من السلطة المختصة
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  الالتزام بالاستمرار في أداء الوظیفة-2

ألزم المشرع الموظف بالاستمرار في أداء عملھ لغایة صدور قرار إنھاء         

وقد أوجب القانون الأساسي للوظیفة العامة  ة،وأن تقبل الاستقالة صراح الخدمة،

على الإدارة أن تبث في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض في مدة شھران 

ویمكن للسلطة أن تمدد ھذه المدة عند الضرورة الملحة  من تاریخ تقدیمھ،) 2(

وھو ما  لشھرین آخرین في انقضاء المدة الأخیرة تصبح الاستقالة نافذة وفعالة،

 :السابق ذكره كمایلي  03-06من الأمر   220و 219نصت علیھ المواد 

یرسل الموظف طلبھ إلى السلطة المخولة :" أنھعلى 219المادة جاء في نص - 

صلاحیات التعیین عن طریق السلم الإداري،ویتعین علیھ أداء الواجبات 

إن قبـول الاستقالة ". المرتبطة بمھامھ إلى حین صدور قرار عن ھذه السلطة

لا :" من القانون نفسھ 220المادة  تونص، یجعلـھا غیر قابلة للرجوع فیھا

ي أثر إلا بعد قبولھا الصریح من السلطة المخولة صلاحیات ترتب الاستقالة أ

ابتداء ) 2(التعیین التي یتعین علیھا اتخاذ قرار بشأنھا في أجل أقصاه شھران 

من تاریخ إیداع الطلب غیر أنھ، یمكن السلطة التي لھا صلاحیات التعیین، 

یخ انقضاء ابتداءً من تار)2(تأجیل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شھرین 

وبانقضـاء ھذا الأجل تصبح . الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة

وھذا ما جرى بھ العمل في مجلس الدولة الفرنسي قبل أن  ،"الاستقالة فعلیة

 1946أكتوبر 19ینص علیھا تشریعیا ثم تبناھا المشرع الفرنسي في قانون 

ر أن الاستقالة لا أثر لھا إلا إذا التي تقر 121الصادر بنظام الموظفین في المادة 

قبلتھا السلطة المختصة بالتعیین ولا یسري مفعولھا إلا ابتداء من التاریخ الذي 

   5.تحدده تلك السلطة

  الجزاءات المترتبة عن عدم التقید بالضوابط والأحكام القانونیة للاستقالة:ثالثا
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رتب المشرع الجزائري جزاءات على الموظف مقابل عدم تقیده بالأحكام         

والضوابط القانونیة للاستقالة سعیا منھ للمحافظة على مبدأ استمراریة المرافق 

العمومیة بانتظام وباضطراد ،حیث نص على عقوبات تأدیبیة في القانون 

  .جزائیة للموظف العامالأساسي للوظیفة العامة ،كما رتب على ذلك مسائلة 

  03-06في قانون الوظیفة -1

ألزم المشرع الموظف بالاستمرار في العمل حتى قبول الاستقالة من         

طرف الإدارة وصدور قرار بذالك،وكون المشرع الجزائري لم یأخذ بالاستقالة 

الضمنیة،فإنھ اعتبر الانقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول بمثابة خطأ مھنیا 

ورتب على ذلك  را لإخلالھ بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد،نظ

  :جزاءات تأدیبیة كمایلي

باستثناء :"036-06من القانون  207الخصم من الراتب نصت علیھ المادة -

الحالات المنصوص علیھا صراحة في ھذا الأمر،لا یمكن للموظف مھما تكن 

یعاقب على كل غیاب غیر  خلالھارتبتھ أن یتقاضى راتبا عن فترة لم یعمل 

وذلك دون المساس  مبرر عن العمل بخصم من الراتب یتناسب مع مدة الغیاب،

  "بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون الأساسي 

إذا تغیب الموظف لمدة خمسة :" من نفس القانون184العزل نصت علیھ المادة -

ون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لھا یوما متتالیة على الأقل،د)15(عشر 

فق صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إھمال المنصب، بعد الإعذار، و

في التشریع الفرنسي اعتبر أن الموظف الذي ، "كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

-133ینقطع عن عملھ إثر تقدیم استقالتھ مباشرة یتعرض لعقوبة تأدیبیة المادة 

بفرنسا وتسمى ھذه المخالفة بھجرة منصب العمل  1946سنة من قانون  134

،والتي تعطي للإدارة حق ملاحقة ھذا ) abonde de poste( 7دون موافقة

  . الموظف ومطالبتھ، بالتعویض عن تعطیل المرفق العام والخدمة العامة



 بین حق الممارسة وإلتزام الموظف الاستقالة والإضراب   ،زرقان ولید /بوعلام طوبال   

 )التشریع الجزائري دراسة تحلیلیة في ظل(سیر المرافق العامة حسن بمبدأ 
 

 

 )2023/( 02المجلد التاسع،العدد  ISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

838  

  في قانون العقوبات-2

 من المرتكبة نیة المھ الأخطاء بعض المشرع في قانون العقوبات اعتبر        

 الموظف باعتبار جزائیا مساءلة الموظف علیھا ورتب جرائم الموظف طرف

 التأدیبي،ونظر الجزاء من یفلت أن دون القانون لھذا مواطن مواطن یخضع ككل

وكرامة الوظیفة مثل نص المادة  المرفق سیر حسن على المرتكب فعلھ لتأثیر

 عرقلة قصد لاستقالتھ الموظف تقدیم من قانون العقوبات التي نصت على 1158

القضاة والموظفون :"حیث جاء فیھا واطراد، بانتظام العام المرفق سیر

العمومیون الذین یقـررون بعد التشاور فیما بینھم تقدیم استقالتھم بغرض منع أو 

وقف قیام القضاء بمھمتھ أو سیر مصلحة عمومیة یعاقبون بالحبس من ستة 

  ."أشھر إلى ثلاث سنوات

  تنظیم حق الإضراب تكریسا لمبدأ استمراریة المرافق العمومیة :المحور الثاني

الإضراب یعتبر السلاح الأكثر فعالیة بین أیدي العاملین من اجل         

الحصول على تحسین ظروف العمل في مواجھة الإدارة وأصحاب العمل ،لكن 

من جھة أخرى یعتبر الاعتراف بالحق في الإضراب في مجال الوظیفة العامة 

ومن  ون الإداري،متضمنا مساسا أساسیا بعدة مبادئ قانونیة ھامة في مجال القان

أھم ھذه المبادئ مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد، وھذا ما سار علیھ 

مجلس الدولة الفرنسي في العدید من أحكامھ بأن النص على حق الإضراب في 

دیباجة الدستور لا یمنع من تقییده لجملة من الاعتبارات بعضھا یملیھا مبدأ حسن 

واطراد والبعض الآخر یكمن في حمایة النظام العام  سیر المرفق العام بانتظام

  .بمدلولھ الواسع

  الاعتراف بالحق في الإضراب:أولا

یعرف الإضراب على أنھ اتفاق العمال على الامتناع عن العمل لفترة         

تحسین ظروف (صد تحقیق بعض الأھداف الاجتماعیةمعینة زمنیة ، احتجاجا بق
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والاقتصادیة والسیاسیة كحق التمثیل النقابي ) ...جورالعمل وساعات العمل ، الأ

على ھذا الأساس اعتبر أنصار القانون الإداري إن الإضراب یشكل  ،والمھني

خطرا حقیقیا على حسن سیر المرفق العام ٕ في أداء الخدمة العامة بانتظام 

العمومیین امتناع الموظفین أو المستخدمین : "نھأوھناك من یعرفھ على  ، 9طراد

عن عملھم مع تمسكھم بوظائفھم ویلجأ الموظفون عادة لھذا الأسلوب إظھارا 

التراجع عن موقفھا،  لسخطھم عن عملھم من أعمال الحكومة، أو لإرغامھا على

توقف وامتناع الموظفین أو "ویعرف كذلك على أنھ، 10أو استجابة لمطالبھم

نة، دون أن یقصد وترك وظائفھم العمال عن القیام بوظائفھم وأعمالھم لمدة معی

  11".نھائیا ومع تمسكھم بمزایاھا

الإضراب عنصرا من عناصر الحریات العامة الأساسیة، فأصبح إذن ف        

بذلك وسیلة للعامل للدفاع عن مصالحھ المھنیة، ولھذا نجد معظم الدساتیر 

للفرد، العربیة منھا أو الغربیة تضمنت حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسیة 

كما اقر المشرع الجزائري على أن الإضراب یعد حق من حقوق الموظـف 

واعترف بحق ممارسة الإضراب في المرافق العامة ولكن في إطار  العمومي،

 54القانون الذي یمكن أن یحدد ویمنع ممارسة الإضراب ،حیث تنص المادة 

لقانون، الحق في الإضراب معترف بھ ویمارس في إطار ا:" منھ على أن 

ویمكن أن یمنع ممارسة ھذا الحق أو یجعل حدود الممارسة في میادین الدفاع 

الوطني والأمن أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة 

  ".للمجتمع

المؤرخ  02- 90وعلیھ صدر تطبیقا لذلك أول قانون وھو قانون رقم         

لوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل والمتعلق با 1990فیفري  06في 

حیث تضمن ھذا القانون كیفیة تنظیمھ  ،12وتسویتھا وممارسة حق الإضراب

وذلك  لحق الإضراب ،كما وضع شروط وضوابط ممارستھ، وممـارستھ 
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وقد ترسخ ھذا الحق أكثر مع صدور ، مبدأ استمراریة المرافق العمومیةتكریسا ل

والمتضمن القانون الأساسي العام  2006سنة الصادر  03-06الأمر رقم 

منحت للموظف ممارسة الحق  37و 36للوظیفة العمومیة، حیث أن المادتین 

  .النقابي والحق في الإضراب في إطار التشریعات المعمول بھا

  شروط وكیفیات ممارسة الإضراب:ثانیا

لحق إن صفة الموظف العام تفرض علیھ بعض الشروط عند ممارستھ         

لان ترك ممارسة ھذا الحق  حفاظا مبدأ استمراریة المرفق العام، الإضراب،

بدون قیود وشروط من شانھ أن یؤدي إلى اضطرابات في سیر المرافق العامة، 

  :وحتى یكون الإضراب شرعیا یجب توفر مجموعة من الشروط ھي

  استنفاد إجراءات التسویة الودیة-1

لا یشرع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل یقصد بھذا الشرط، أنھ         

محاولة التسویة الودیة والقانونیة والرضائیة والاتفاقیة،والمتمثلة في الوساطة 

، یم الذي یتم باتفاق طرفي النزاعكما أنھ یمكن اللجوء للتحك، 13والمصالحة

ویمنع اللجوء إلى الإضراب، أو یتم توقیفھ إذا تم الشروع فیھ، حیث نصت 

لا یمكن اللجوء إلى ممارسة : "السابق ذكره بأنھ02-90من القانون  25المادة 

الإضراب، ویوقف الإضراب الذي شرع فیھ بمجرد اتفاق الطرفین في الخلاف 

، لأن قرار التحكیم "الجماعي في العمل على عرض خلافھما على التحكیم

الفقرة  13ادة یفرض تطبیقھ والإلزام بھ من قبل الطرفین وفق نص أحكام الم

وذلك لأن أمر اللجوء إلیھ یفقد المتنازعین ھذه  ،0214- 90من القانون رقم  02

  .الحریة، ویلزمھم مسبقا بالامتثال لقرار التحكیم والالتزام بھ وتنفیذه

  موافقة جماعة العمال على الإضراب -2

ة معنى ھذا الشرط أنھ قبل الشروع في الإضراب لابد من موافقة جماع        

ولا یتم ذلك إلا بعقد جمعیة في مواقع العمل تضم  العمل على اللجوء للإضراب،
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نصف عدد العمال على الأقل ویبت في ھذا الأمر عن طریق الاقتراع السري، 

ویشترط أن یكون القرار النھائي للجوء إلى الإضراب صادراً عن الأغلبیة 

من القانون  28المادة  المطلقة للعمال الحاضرین لھذه الجمعیة وذلك حسب نص

90-02.15  

  الإشعار المسبق بالإضراب  -3

یجب إعلام صاحب العمل مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب، وبتاریخ         

أو إذا  ومدتھ إذا كان محدد المدة، ومدة الإضراب مع تحدید بدایة الشروع فیھ،

الاتفاق علیھ ویتمثل في أجل محدد لا یقل عن ثمانیة أیام یتم  كان مفتوح،

وقد  مفاوضة بین أطراف الخلاف وینجم عن انتھائھ الدخول في الإضراب،

 أوجب القانون إیداع الإشعار بالإضراب لدى المستخدم مع إعلام مفتشیة العمل،

  02.16- 90من القانون رقم 30وھو ما نصت علیھ المادة 

ولقد قصد المشرع من النص على وجوب الإشعار المسبق بالإضراب         

ھو تمكین أطراف النزاع من إیجاد تسویة سلمیة لھ، وفي حالة عدم التوصل إلى 

ھذه التسویة تجعل مدة الإشعار المسبق المستخدم وممثلو العمال باتخاذ التدابیر 

ضمان أمنھا ویعین الطرفان اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك و

  .العمال الذین یتكلفون بھذه المھام

  ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل-4

أي عدم احتلال أماكن العمل بالقوة وذلك باتخاذ كافة الاحتیاطات         

 والإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل وأدوات وأماكن العمل،

تخریب أو إتلاف أو مساس بالأملاك العقاریة  وعدم تعریضھا لأیة أضرار أو

  17.والمنقولة والمنشآت التابعة للمستخدم

ذلك أن أي تصرف من ھذا النوع من طرف العمال المضربین یرتب         

الفقرة  55علیھم المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة وذلك وفقا لما قررتھ المادة 
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ع العقوبة إلى حدود ثلاث سنوات التي تقضي برف 02- 90الثانیة من القانون 

حبسا في حالة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات ،كما یمنع على العمال 

المضربین احتلال المحلات المھنیة للمستخدم أو منع العمال الغیر المضربین 

التصرفات خطأ مھنیا جسیما  من الدخول إلیھا للعمل ، حیث یعتبر القانون ھذه

تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل :"02- 90قانون من ال 36تنص المادة 

جسیما   رفض الامتثال لتنفیذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المھنیة خطأ مھنیا

القانون على نفس من  34المادة   ، كما نصت"دون المساس بالعقوبات الجزائیة

یمنع العمال المضربین عن احتلال المحلات المھنیة للمستخدم، عندما :"أنھ

ف ھذا الاحتلال عرقلة حریة العمل وفي ھذه الحالة یمكن إصدار أمر یھد

   ".قضائي بإخلاء المحلات بناءا على طلب المستخدم

  ممارسة الإضراب  الحق في القیود الواردة على:ثانیا

لجأ المشرع إلى تقید حق اللجوء إلى الإضراب لاعتبارات أمنیة         

واقتصادیة وسیاسیة ومھنیة وتنظیمیة ،ونص في ذلك على إجراءات منھا ما 

یؤدي إلى تقیید أو تحدید ممارسة الحق في الإضراب بشكل نسبي في بعض 

 القطاعات، وإجراءا ت أخرى تھدف إلى منع ممارسة ھذا الحق بشكل مطلق،

  .ونھائي في بعض القطاعات الأخرى

  )ضمان الحد الأدنى للخدمة ( ممارسة الإضرابفي لحق ل   التقیید النسبي-1

حفاظا عل مبدأ الاستمراریة وحسن سیر المرفق العام قید المشرع ممارسة      

الحق في الإضراب بالنسبة لبعض القطاعات الأساسیة أو الأنشطة الاقتصادیة 

ھم بالحد الأدنى من الخدمة الإجباریة وھذا بنص المشرع على الحیویة بأن ألزم

 إقامة ھذا الحد الأدنى من الخدمات في حالة ما إذا شمل الإضراب أنشطة یخل 

، ونص المشرع 18توقفھا الكامل باستمراریة المرافق العامة الضروري

الجزائري على انھ إذا كان الإضراب یمس بالأنظمة التي یمكن أن یضر 
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استمرار المرافق العمومیة الأساسیة، أو یمس الأنشطة  عھا التام،انقطا

الاقتصادیة الحیویة، أو بتموین المواطنین، أو المحافظة على المنشآت والأملاك 

الموجودة فیتعین تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة في شكل قدر أدنى من 

  19.أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقیات أو عقود الخدمة إجباري،

المجالات المعنیة بتقدیم  ،02- 90من القانون رقم  38 كما حددت المادة         

المصالح الاستشفائیة المناوبة ومصالح الاستعجالات (الحد الأدنى من الخدمة مثل

المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة  ، وتوزیع الأدویة

ح المرتبطة بإنتاج الكھرباء والغاز والمواد واللاسلكیة والإذاعة والتلفزة، المصال

ومصالح البلدیة لرفع القمامة من الھیاكل  البترولیة والماء ونقلھا وتوزیعھا،

الصحیة والمسالخ ومصالح المراقبة الصحیة،بما فیھا الصحة النباتیة والحیوانیة 

في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البیطریة العامة والخاصة وكذا 

مع إمكانیة اللجوء للتسخیر،حیث قد یلجأ إلى تسخیر ، 20)إلخ...مصالح التطھیر

دوام توفیر الحاجات الحیویة لبعض الموظفین الذي یشغلون منصبا ضروریا 

  21.والأمن العام للأفراد

  )منع الإضراب( ممارسة الإضراب للحق في التقیید المطلق-2

منع القانون الجزائري ممارسة حق الإضراب في بعض میادین الأنشطة         

السابق ذكره على  02-90من القانون رقم  43الأساسیة ،حیث نصت المادة 

فقد قضت على  مجموعة القطاعات التي لا یمكن ممارسة حق الإضراب فیھا،

لتي قد تعرض یمنع اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة ا:"انھ

توقفھا حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر وبھذه 

الموظفین المعینین بمرسوم  -.القضاة- :الصفة، یمنع اللجوء إلى الإضراب على

الأعوان -.أعوان مصالح الأمن-.أو الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارج

أعوان مصالح استغلال شبكات -.لمدنیةالمیدانیین العاملین في مصالح الحمایة ا
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الأعوان المیدانیین -.الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة والشؤون الخارجیة

  ".عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون-.العاملین في الجمارك

الجزاءات المترتبة عن مخالفة الأحكام والضوابط القانونیة لممارسة حق :ثالثا

  الإضراب 

ر القانون الجزائري على مسار القانون الفرنسي، حیث نصت المادة سا        

على  1990فیفري  02المؤرخ في  02- 90الفقرة الثانیة من القانون رقم  32

حیث  ،"لا یقطع الإضراب الذي شرع فیھ حسب ھذه الشروط علاقة العمل:"أنھ

الثة على المذكور أعلاه في فقرتھا الث 02-90من القانون رقم  30نصت المادة 

الإضراب یوقف آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي ما عدى :" أن

، لكن في حالة "فیما اتفق علیھ طرفا النزاع بواسطة اتفاقیات وعقود یوقعانھا

  :إخلال بالأحكام القانونیة للإضراب نص المشرع على عقوبات كمایلي

مجموعة الموظفین في في قانون الوظیفة العامة، یعتبر دخول الموظف أو -

إضراب غیر مستوفي الشروط القانونیة المذكورة سابقا، انقطاع عن العمل بدون 

مبرر مقبول ویعد خطأ مھنیا نظرا لإخلالھ بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام 

ورتب على ذلك جزاءات تأدیبیة تتمثل في الخصم من الراتب،  وباضطراد،

یوما متتالیة على )15(ب لمدة خمسة عشر والعزل إذا استمر الموظف في الغیا

كما  السابق الذكر، 08-06من القانون 207،184: وفق أحكام المادتین الأقل،

تم الإشارة إلیة في المحور الأول في الجزء المتعلق بالجزاءات الناتجة عن 

  .مخالفة أحكام الاستقالة

الجزائري أجبر بعض نجد أن المشرع  في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ،-

مصالح ھذه القطاعات الحیویة على إلزامیة تقدیم حد أدنى إجباري من الخدمة 

واعتبر رفض  بغض النظر عن وجود أو عدم وجود اتفاقیة أو عقد ینظم ذلك،

من  40ھذا حسب نص الماد  العمال القیام بھذا الواجب،خطأ مھنیا جسیما،
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من نفس القانون على  42المادة كما نصت  ،22السابق ذكره 02-90القانون 

یعد عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیم دون المساس بالعقوبات :"أنھ

  ".المنصوص علیھا في القانون الجزائي

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  422في قانون العقوبات قضت المادة -

رامة مالیة المعدل والمتمم على أنھ یعاقب بالسجن من شھرین إلى ستة أشھر وبغ

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من لا یمتثل لأمر  5000إلى  500من 

  .تسخیر صادر ومبلغ لھ وفقا للأشكال التنظیمیة

ن أبینما رأى الاجتھاد الفر نسي في بحثھ في الإضراب من الوجھة التشریعیة، -

أن بعض الأفعال المادیة التي تعاصر الإضراب لا تخرجھ عن مشروعیتھ، على 

تنزل العقوبة بمن یخرج الإضراب عن مقاصده وبمن یرتكب بمناسبتھ جرائم 

  .یعاقب علیھا القانون

  :الخاتمة

من خلال من دراستنا لموضوع تنظیم ممارسة الموظف لحقھ في         

الاستقالة والإضراب نجد أن ھذه الحقوق المكفولة قانونا ینبغي أن تتم في ظل 

 ،ا مبدأ استمراریة المرافق العامةوفي مقدمتھ الدستوریة ،الاحترام التام للمبادئ 

، مبدأ استمراریة المرافق العمومیةوكذا عدم المساس بحقوق المرتفقین، تكریسا ل

لذا عمل المشرع على تنظیم الحق في الاستقالة من خلال النص في القانون 

الأساسي للوظیفة العامة على مجموعة من القیود والشروط تنظم الاستقالة تتمثل 

في تقدیم طلب الاستقالة في شكل كتابي إلى السلطة صاحبة التعیین، وإلزام 

قرار قبول الاستقالة،  الموظف بتأدیة الواجبات المرتبطة بمھامھ حتى صدور

  . حفاظا على مبدأ استمراریة المرافق العمومیة بانتظام وباضطراد

حیث  كما وضع أحكاما وضوابط قانونیة لكیفیات ممارسة حق الإضراب،     

إضافة إلى  ،وجب إنفاذھا قبل اللجوء للإضراب نص على شروط وإجراءات
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ة أو الأنشطة الاقتصادیة تقیید ھذا الحق بالنسبة لبعض القطاعات الأساسی

الحیویة بأن ألزمھم بالحد الأدنى من الخدمة الإجباریة، كما منع اللجوء إلى 

الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة التي قد تعرض توقفھا حیاة أو أمن أو 

  .صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر

تمراریة المرافق وسعیا من المشرع لتكریس والحفاظ على مبدأ اس        

العمومیة بانتظام واضطراد رتب جزاءات تأدیبیة وأخرى جزائیة على الموظف 

العام مقابل عدم تقیده بالأحكام والضوابط القانونیة للحق في للاستقالة والحق في 

  .ممارسة الإضراب 

  :وقد مكنتنا ھذه الدراسة من النتائج التالیة

لعامة یكون أقل تأثیراً منھ إلى إن خطر الاستقالة على سیر المرافق ا-

الإضراب، ویعود السبب في ذلك إلى أن عنصر المفاجأة في الاستقالة أقل 

خطورة من عنصر المفاجأة في الإضراب، وھذا ما دفع بالمشرع بالنص على 

 02-90تدابیر وإجراءات وقائیة تفادیا لعنصر الفجائیة، نظمھا بقانون بأكملھ 

علق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا تحت تسمیة القانون المت

  .  كضمانة لاستمراریة المرافق العمومیة وممارسة حق الإضراب،

أما من ناحیة علاقة الموظف بالعمل أو الوظیفة، فإن الموظف في تقدیم طلب  -

الاستقالة یرغب بترك الوظیفة والعمل معاً، أما في الإضراب فانھ یترك العمل 

  .یتمسك في الوقت ذاتھ بمزایا الوظیفة العامة لكن

عدم النص من طرف المشرع صراحة على جواز قیام الموظف بالعدول عن -

طلب الاستقالة قبل البث فیھ من طرف الجھة الإداریة المختصة أو انقضاء 

الأجل القانوني الممنوح لذلك، مع أن النص على ذلك صراحة یتماشى ومبدأ 

  .ق العامةاستمراریة المراف
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رغم النص على ممارسة الحق في الاستقالة والإضراب تمارس في الحدود  -

التي لا تتعارض مع المبادئ العامة لسیر المرافق العمومیة، لكن من الصعب 

عملیا التوفیق بین استمراریة المرفق العام خاصة مع الحق في الإضراب 

الإضراب شل الكثیر من المعترف بھ دستوریا، فالواقع العملي أثبت أن 

  .القطاعات، مثل الإضرابات الأخیرة في قطاع التربیة وقطاع الصحة

لذا نقترح بصفة خاصة تعدیل بعض النصوص الكفیلة بتحقیق مبدأ         

 لموظف المعنيالاستمراریة منھا النص صراحة على جزاء عدم التزام ا

قالة على غایة قبولھا بصفة بالاستمرار في عملھ وأداء الخدمة بعد تقدیم الاست

والنص على إمكانیة العدول عن الاستقالة قبل البث النھائي فیھا، وبشكل  نھائیة،

عام تعزیز الحوار بین الفاعلین في شتى قطاعات الوظیف العمومي مثل 

النقابات، والجھات الوصیة أو المسؤولة على ھذه القطاعات، وتوعیة الموظف 

    .بمبدأ استمراریة المرافق العامةالعمومي بأھمیة التزامھ 
 : التھمیش و الإحالات  
 
، دار النھضة العربیة، القاھرة، -دراسة مقارنة -شریف یوسف حلمي خاطر، الوظیفة العامة-1

   .289، ص 2008
 للوظیفةالعام  الأساسي القانون یتضمن ،2006جویلیة  15 في مؤرخ 03-06مر لأا-2

  . 2006  جویلیة 16 بتاریخ ،( 46 ) عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،العمومیة،
مباركة بدري، التنظیم القانوني للاستقالة في التشریع الجزائري ضرورة للتوفیق بین -3

مصلحة الموظف والمصلحة العامة، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،المركز 

  .142-113،ص ص2014،جوان)6(امعي تمنراست، العددالج

محمد عبد العال السناري،نظم وأحكام الوظیفة العامة والسلطة الإداریة والقانون الإداري -4

  .101دون سنة نشر،دون مكان نشر،ص-دراسة مقارنة-في جمھوریة مصر العربیة،
  .510،ص  2007مصر ، سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، -5
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المرجع العمومیة، العام للوظیفة الأساسي القانون یتضمن 03-06من القانون  207المادة-6

  .السابق
  .511سلیمان الطماوي، المرجع السابق،ص -7
 والمتمم المعدل 2006 دیسمبر 20 في المؤرخ  23- 06  رقم القانونمن  115المادة -8

، الجریدة الرسمیة العقوبات قانون المتضمن 1966 یونیو 8 في المؤرخ 156- 66للأمر

  ..2006دیسمبر 24، المؤرخة في 84 عدد للجمھوریة الجزائریة،
، مذكرة مكملة لنیل درجة -دراسة مقارنة -عتیقة بلجبل، الإضراب في المرافق العامة -9

  .192، ص 2003/2004الماجیستیر، جامعة محمد خیضر،بسكرة،
،دار الفكر العربي،  -دراسة مقارنة - سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري -10

  . 385،ص  1988القاھرة ،
د ط ،منشورات الحلبي الحقوقیة الإداري،محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون -11

  .308، ص2003،بیروت،لبنان،
والمتعلق بالوقایة من النزاعات  1990فیفري  06المؤرخ في  02-90القانون رقم  -12

 27-91وتسویتھا وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم  الجماعیة في العمل

، المؤرخة 06عدد للجمھوریة الجزائریة، ، الجریدة الرسمیة 1991دیسمبر  21المؤرخ في 

  . 1990فیفري  07في 
  .لمرجع السابقا ،02- 90من القانون رقم )10،9(مواد أنظر ال-13
 .المرجع نفسھ ،02-90من القانون رقم 13المادة -14
  . المرجع نفسھ ،02-90من القانون  28أنظر المادة -15
  . المرجع نفسھ، 02-90من القانون  30انظر المادة -16
سلیمان أحمیة، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في التشریع  -17

  .151ص1998الجامعیة، الجزائر،، الجزائري، دیوان المطبوعات
رحال مولاي  –ترجمة رحال بن أعمر  -محمد أمین بوسماح ، المرفق العام في الجزائر -18

  .152، ص1995إدریس، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .، المرجع السابق02-90من القانون  37أنظر المادة -19
  .نفسھ، المرجع 02-90من القانون  38انظر المادة -20
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  .، المرجع نفسھ02-90من القانون ) 41،42(أنظر المواد -21
  .نفسھالمرجع ، 02-90من القانون  40أنظر نص المادة -22

  :قائمة المصادر والمراجع
  المصادر القانونیة-

والمتعلق بالوقایة من النزاعات  1990فیفري  06المؤرخ في  02-90القانون رقم  -1

 27-91وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم وتسویتھا  الجماعیة في العمل

، 06عدد  للجمھوریة الجزائریة، ، الجریدة الرسمیة 1991دیسمبر  21المؤرخ في 

  . 1990فیفري  07المؤرخة في 

 156-66للأمر والمتمم المعدل 2006 دیسمبر 20 في المؤرخ  23-06  رقم القانون -2

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة العقوبات قانون نالمتضم 1966 یونیو 8 في المؤرخ

  .2006دیسمبر 24، المؤرخة في 84 عدد الجزائریة،

 العام للوظیفة الأساسي القانون یتضمن ،2006جویلیة  15 في مؤرخ 03- 06مر لأا-3

  جویلیة 16 ، المؤرخة في 46 عدد الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العمومیة،

2006.  

  المؤلفات-

  .دار الفكر العربي ،مبادئ القانون الإداري، مصر ،)2007(سلیمان الطماوي، -1

،  - دراسة مقارنة - الوجیز في القانون الإداري  ،)1988(سلیمان محمد الطماوي، -2

  .دار الفكر العربي، القاھرة

آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في التشریع  ،)1998(سلیمان أحمیة، -3

  .دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائري، الجزائر

دار  ،، القاھرة-دراسة مقارنة -الوظیفة العامة ،)2008(شریف یوسف حلمي خاطر، -4

  .النھضة العربیة

ة والسلطة الإداریة نظم وأحكام الوظیفة العام) دون سنة نشر(محمد عبد العال السناري،-5

  .دون مكان نشر،-دراسة مقارنة- والقانون الإداري في جمھوریة مصر العربیة

 بیروت، د ط،الإداري،مبادئ وأحكام القانون  ،)2003(محمد رفعت عبد الوھاب،-6

  .منشورات الحلبي الحقوقیة .لبنان،
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 –بن أعمر  ترجمة رحال -المرفق العام في الجزائر  ،)1995(محمد أمین بوسماح ،-7

  .دیوان المطبوعات الجامعیة ،رحال مولاي إدریس، الجزائر

  الأطروحات-

، مذكرة -دراسة مقارنة -الإضراب في المرافق العامة  ،)2003/2004(عتیقة بلجبل،-1

  .مكملة لنیل درجة الماجیستیر، جامعة محمد خیضر،بسكرة

  :المقالات

للاستقالة في التشریع الجزائري ضرورة التنظیم القانوني ، )2014(مباركة بدري، جوان-2

 للتوفیق بین مصلحة الموظف والمصلحة العامة، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة
  .6المركز الجامعي تمنراست، العدد والاقتصادیة،




